
   ١٠/٦/١٩٤٧تاریخ  ٣٥٩قانون البینات 

   ١المادة 

  :تقسم البینات إلى

 ٢٠٠٩لعام  ٤من الفصل الثاني من القانون قم  ٢راجع المادة ( ـ الأدلة الكتابیة ١ 

  . )المتضمنة أحكام التوقیع الالكتروني 
  .ـ الشھادة ٢ 
  .ـ القرائن ٣ 
  .ـ الإقرار ٤ 
  .ـ الیمین ٥ 
  . ـ المعاینة والخبرة ٦ 

  ٢المادة 

  . لیس للقاضي أن یحكم بعلمھ الشخصي 

   ٣المادة 

  . ي یراد إثباتھا متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولھایجب أن تكون الوقائع الت

   ٤المادة 

المتضمنة أحكام التوقیع  ٢٠٠٩لعام  ٤من الفصل الثاني من القانون قم  ٢ع المادة راج(: الأدلة الكتابیة ھي 

  ) الالكتروني 

  .ـ الأسناد الرسمیة ١
  .ـ الأسناد العادیة ٢
  . ـ الأوراق غیر الموقعة ٣

  ٥المادة 

نونیة وفي ـ الأسناد الرسمیة ھي التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للقواعد القا ١ 
  .حدود سلطتھ واختصاصھ ما تم على یدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن

ـ فإذا لم تستوف ھذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة، فلا یكون لھا إلا قیمة الأسناد العادیة بشرط أن  ٢ 
  . یكون ذوو الشأن قد وقعوا علیھا بتواقیعھم أو بأختامھم أو ببصمات أصابعھم

   ٦مادة ال

ـ تكون الأسناد الرسمیة حجة على الناس كافة بما دوّن فیھا من أفعال مادیة قام بھا الموظف العام في حدود  ١
  .وذلك ما لم یثبت تزویرھا بالطرق المقررة قانوناً . مھمتھ، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره

  . ى یقوم الدلیل على ما یخالفھـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بیانات فیعتبر صحیحاً حت ٢
  . ـ وأما الأوراق السریة التي یراد بھا تعدیل الأسناد الرسمیة أو الأسناد العادیة فلا مفعول لھا إلا بین موقعیھا ٣

   ٧المادة 

ـ إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن الصور الخطیة والفوتوغرافیة التي نقلت منھ وصدرت عن موظف  ١
  .دود اختصاصھ تكون لھا قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي یعترف فیھ بمطابقة الصورة للأصلعام في ح

وفي ھذه الحالة تراجع الصورة على . ـ وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین ٢ 
  . الأصل



  ٨المادة 

  : لفوتوغرافیة حجة على الوجھ الآتيإذا لم یوجد أصل السند الرسمي، كانت الصورة الخطیة أو ا 

آ ـ یكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظھرھا 
  . الخارج لا یتطرق معھ الشك في مطابقتھا للأصل

ب ـ ویكون للصورة الخطیة أو الفوتوغرافیة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا 
ویجوز لكل . ق على مطابقتھا للأصل الذي أخذت عنھصدرت عن موظف عام مختص یصاد

من الطرفین أن یطلب مراجعة ھذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في 
  . مواجھة الخصوم

  . ج ـ أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانیة فیمكن الاستئناس بھا تبعاً للظروف

  ٩المادة 

ى توقیع من صدر عنھ أو على خاتمھ أو بصمة إصبعھ ولیست لھ صفة السند السند العادي ھو الذي یشتمل عل 
  . الرسمي

   ١٠المادة 

ـ من احتج علیھ بسند عادي، وكان لا یرید أن یعترف بھ، وجب علیھ أن ینكر صراحة ما ھو منسوب إلیھ من  ١
  . خط أو توقیع أو خاتم أو بصمة أصبع، وإلا فھو حجة علیھ بما فیھ

رث، أو أي خلف آخر، فیكتفي منھ أن یقرر بأنھ لا یعلم أن الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة ھو ـ أما الوا ٢
  . لمن تلقى الحق عنھ

  . ـ من احتج علیھ بسند عادي وبحث فیھ لا یقبل منھ إنكار الخط أو التوقیع أو الخاتم أو بصمة الأصبع ٣

   ١١المادة 

  .ـ لا یكون السند العادي حجة على الغیر إلا إذا كان لھ تاریخ ثابت ١
  : ـ ویكون لھ تاریخ ثابت ٢

  . آ ـ من یوم أن یصادق علیھ كاتب العدل
  . ب ـ من یوم أن یثبت مضمونھ في ورقة أخرى ثابتة التاریخ

  . ج ـ من یوم أن یؤشر علیھ حاكم أو موظف مختص
على السند أثر ثابت أو معترف بھ من خط أو توقیع أو ختم أو  د ـ من یوم وفاة أحد ممن لھم

أو من یوم أن یصبح مستحیلاً على أحد ھؤلاء أن یكتب أو یبصم لعلة في . بصمة أصبع
  . جسمھ

  . و ـ من یوم وقوع أي حادث آخر یكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعھ

  . ق ھذه المادة على الوصولات ـ ومع ذلك یجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطب ٣
لا تشمل أحكام ھذه المادة الأسناد زالأوراق التجاریة ولو كانت موقعة أو مظھرة من غیر التجار لسبب مدني  -٤

  . وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برھن أو بدون رھن مھما كانت صفة المقترض 

  ١٢المادة 

  . عادیة من حیث الإثبات، ما لم یثبت موقعھا أنھ لم یرسلھا ولم یكلف أحد بإرسالھاـ تكون للرسائل قوة الأسناد ال ١
وتعتبر . ـ وتكون للبرقیات ھذه القوة أیضاً، إذا كان أصلھا المودع في دائرة البرید موقعاً علیھ من مرسلھا ٢

  . البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك
تاباً مضموناً وأثبت وصولھ للمرسل إلیھ بوصل دائرة البرید أو بوصل من المرسل إلیھ ـ یقبل من الذي أرسل ك ٣

  . وتعد ھذه النسخة صحیحة ما لم یثبت العكس. إبراز النسخة المحفوظة لدیھ إذا رفض المرسل إلیھ إبراز الأصل

  ١٣المادة 



  . خطأ ھذا السند بتقدیم السند الأصليولكن یجوز لھ أن یثبت . السند المؤید لسند سابق یكون حجة على المدین 

  ١٤المادة 

إلا أن البیانات الواردة فیھا عما ورّده التجار تصلح أساساً یجیز . دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار 
  . للمحكمة أن توجھ الیمین المتممة لأي من الطرفین

  ١٥المادة 

  :دفاتر التجار الإجباریة تكون حجة 

ولكن لا یجوز لمن یرید أن یستخلص منھا دلیلاً لنفسھ أن یجزء . ا، سواء كانت منتظمة أم لم تكنـ على صاحبھ ١
  . ما ورد فیھا ویستبعد ما كان مناقضاً لدعواه

  . ـ لصاحبھا في المعاملات المختصة بتجارتھ إذا كانت منتظمة والخلاف بینھ وبین تاجر ٢

   ١٦المادة 

تظمة لتاجرین، جاز للقاضي أن یقرر إما تھاتر البینتین المتعارضتین، وإما الأخذ إذا تباینت القیود بین دفاتر من
  . بإحداھما دون الأخرى على ما یظھر لھ من ظروف القضیة

   ١٧المادة 

یجوز للقاضي في الدعوى القائمة بین التجار أن یقبل أو أن یرد البینة التي تستخلص من الدفاتر التجاریة غیر 
  . ن الدفاتر التجاریة الإجباریة غیر المنتظمة، وذلك على ما یظھر لھ من ظروف القضیةالإجباریة، أو م

   ١٨المادة 

  . ـ لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة لمن صدرت عنھ ١
  :ـ ولكنھا تكون حجة علیھ ٢

  . آ ـ إذا ذكر فیھا صراحة أنھ استوفى دیناً  
في ھذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت  ب ـ إذا ذكر فیھا صراحة أنھ قصد بما دونھ

  . حقاً لمصلحتھ

  ٢٠المادة 

  .یجوز للخصم أن یطلب إلزام خصمھ بتقدیم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت یده 

  .ـ إذا كان القانون المدني أو التجاري یجیز مطالبتھ بتقدیمھا أو بتسلیمھا ١ 
وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا . كة بینھ وبین خصمھـ إذا كانت مشتر ٢ 

  .كانت محررة لمصلحة الخصمین أو كانت مثبتة لالتزاماتھما وحقوقھما المتبادلة
  . ـ إذا استند إلیھا خصمھ في أیة مرحلة من مراحل الدعوى ٣ 

  ٢١المادة 

  : یجب أن یبین في ھذا الطلب تحت طائلة الرد 

  .اف السند أو الورقةـ أوص ١
  . ـ فحوى السند أو الورقة بقدر ما یمكن من التفصیل ٢
  . ـ الواقعة التي یستشھد بالورقة أو السند علیھا ٣



  . ـ الدلائل والظروف التي تؤید أنھا تحت ید الخصم ٤
  . ـ وجھ إلزام الخصم بتقدیمھا ٥

   ٢٢المادة 

و الورقة في حوزتھ، أو سكت، قررت المحكمة لزوم تقدیم السند إذا أثبت الطالب طلبھ، وأقر الخصم بأن السند أ
وإذا أنكر الخصم، ولم یقدم الطالب إثباتاً كافیاً لصحة الطلب وجب . أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده

ھ أو لم یھمل بأن الورقة أو السند لا وجود لھ وأنھ لا یعلم وجوده ولا مكانھ وأنھ لم یخف«أن یحلف المنكر یمیناً 
  . »البحث عنھ لیحرم خصمھ من الاستشھاد بھ

   ٢٣المادة 

إذا لم یقم الخصم بتقدیم الورقة أو السند في الموعد الذي حددتھ المحكمة أو امتنع عن حلف الیمین المذكورة 
یكن خصمھ قد قدم صورة من الورقة أو فإن لم . اعتبرت الصورة التي قدمھا خصمھ صحیحة مطابقة لأصلھا

  . السند، جاز الأخذ بقولھ فیما یتعلق بشكلھ أو بموضوعھ

  ٢٤المادة 

إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال بھ في الدعوى، فلا یجوز لھ سحبھ إلا برضاء خصمھ وبإذن خطي من  
  . رئیس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنھ في إضبارة الدعوى

  ٢٥دة الما

ـ یجوز للمحكمة أثناء سیر الدعوى أن تأذن بإدخال الغیر لإلزامھ بتقدیم ورقة أو سند تحت یده، وذلك في  ١ 
  . الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص علیھا في المواد السابقة

من الدوائر الرسمیة ـ یجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق  ٢
  . السوریة إذا تعذر ذلك على الخصوم

   ٢٧المادة 

أما إدعاء . إنكار الخط أو الختم أو التوقیع أو بصمة الإصبع إنما یتوجھ على الأوراق والأسناد غیر الرسمیة
  . التزویر فیتوجھ على جمیع الأوراق والأسناد الرسمیة وغیر الرسمیة

   ٢٨المادة 

إلیھ السند أو الورقة خطھ أو توقیعھ أو ختمھ أو بصمة إصبعھ أو أنكر ذلك خلفھ أو نائبھ،  إذا أنكر من ینسب
وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتھا لتكوین عقیدة المحكمة في شأن صحة 

تحت إشراف أحد قضاتھا بواسطة الخط أو التوقیع أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بإجراء التطبیق 
  . خبیر واحد أو ثلاثة خبراء

   ٢٩المادة 

یحرر محضر تبین فیھ حالة الورقة أو السند وأوصافھ بیاناً كافیاً ویوقع علیھ رئیس المحكمة وكاتب الضبط 
  . والخصوم ویجب التوقیع على نفس الورقة أو السند من رئیس المحكمة والكاتب

   ٣٠المادة 

  : ار الصادر بالتطبیق علىیشتمل القر

  . ـ انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبیق ١
  . ـ تعیین خبیر أو ثلاثة خبراء ٢



   ٣١المادة 

على الخصوم أن یحضروا في الموعد الذي یعینھ القاضي المنتدب لتقدیم ما لدیھم من أوراق التطبیق والاتفاق 
المكلف بالإثبات بغیر عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقھ في فإذا تخلف الخصم . على ما یصلح منھا لذلك

  . الإثبات، وإذا تخلف خصمھ جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبیق صالحة لھا

   ٣٢المادة 

على الخصم الذي ینازع في صحة الورقة أو السند أن یحضر بنفسھ للاستكتاب في الموعد الذي یحدده القاضي 
  . ر بغیر عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السندلذلك، فإن امتنع عن الحضو

  ٣٣المادة 

یجري تطبیق الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة  
  . الثابت بأنھ لن ینسب إلیھ السند أو الورقة 

   ٣٤المادة 

  :م إلالا یقبل للتطبیق في حالة عدم اتفاق الخصو

  . ـ الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمیة ١
  . ـ الجزء الذي یعترف الخصم بصحتھ من الورقة أو السند المقتضى تحقیقھ ٢
  . ـ خطھ أو توقیعھ الذي یكتبھ أمام القاضي أو البصمة التي یطبعھا أمامھ ٣

   ٣٥المادة 

رسمیة المطلوب التطبیق علیھا من الجھة التي تكون بھا أو ینتقل مع یجوز للقاضي أن یأمر بإحضار الأسناد ال
  . الخبیر إلى محلھا للاطلاع علیھا بدون نقلھا

   ٣٦المادة 

  . یضع الخبیر والخصوم والقاضي والكاتب تواقیعھم على أوراق التطبیق قبل الشروع فیھ ویذكر ذلك في المحضر

   ٣٧المادة 

  تراعى فیما یتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخب 

  ٣٨المادة 

لیرة سوریة، ولا یحول ذلك  ١٥٠إلى  ٥٠إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فیحكم على من أنكره بغرامة من  
  . دون الحكم للفریق الآخر بالعطل والضرر إذا كان ھناك سوء نیة

  ٣٩المادة 

ورقة أو سند عادي أن یختصم من ینسب إلیھ السند أو الورقة لیقر أنھ بخطھ أو بتوقیعھ أو بختمھ  یجوز لمن بیده 
فإذا حضر . أو ببصمة إصبعھ، ولو كان الالتزام الوارد فیھ غیر مستحق الأداء، ویكون ذلك بدعوى أصلیة

عتبر السند أو الورقة معترفاً وی. المدعى علیھ وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جمیع المصاریف على المدعي
وإذا لم یحضر المدعى علیھ، تحكم المحكمة في غیبتھ . بھ إذا سكت المدعى علیھ أو لم ینكره أو لم ینسبھ لسواه

أما إذا أنكر . بصحة الخط أو التوقیع أو الختم أو البصمة، ویجوز الاعتراض على ھذا الحكم في جمیع الأحوال
  . یع أو الختم أو البصمة فیجري التطبیق وفقاً للقواعد المتقدمةالمدعى علیھ الخط أو التوق



  ٤٠المادة 

یجوز الادعاء بالتزویر في أیة حالة تكون علیھا الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى  
  . المحكمة، وتحدد فیھا كل مواضع التزویر المدعى بھ، وإلا كان باطلاً 

  ٤١المادة 

  . یس المحكمة صورة عن ھذا الاستدعاء أو اللائحة للنیابةیرسل رئ 

  ٤٢المادة 

  . ـ إذا لم یكن السند أو الورقة المدعى تزویره مبرزاً، یكلف من بیده الورقة أو السند إبرازه
  . ـ یحفظ السند أو الورقة المدعى تزویره في دیوان المحكمة بعد أن یختم بخاتمھا ویوقع علیھ الرئیس

  . ضر یوقع علیھ رئیس المحكمة والطرفان ورئیس الكتاب، یتضمن وصف الورقة أو السندـ ینظم مح

  ٤٣المادة 

إذا كان الادعاء بالتزویر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتھا لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو  
استدعائھ أو لائحتھ منتج وجائز، أمرت  السند أو تزویره ورأت أن إجراء التحقیق الذي طلبھ مدعي التزویر في

  . بالتحقیق

  ٤٤المادة 

یشتمل القرار الصادر بالتحقیق على بیان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقیقھا والإجراءات التي رأت إثباتھا وعلى  
  . ٣٠سائر البیانات المذكورة في المادة 

   ٤٥المادة 

حین التحقیق في التزویر  ٣٢و  ٣١وتطبق أحكام المادتین . تقام البینة على التزویر بجمیع طرق الإثبات
  . بالتطبیق

   ٤٦المادة 

، یوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزویره إلى أن یفصل في موضوع ٤٣الحكم بالتحقیق، عملاً بالمادة 
  . التزویر، دون الإخلال بالإجراءات الاحتیاطیة

  ٤٧المادة 

لیرة  ٢٥٠إلى  ١٠٠ر في ادعائھ، أو برفضھ، حكم علیھ بغرامة نقدیة من إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوی 
ولا یحول ذلك دون الحكم للفریق الآخر بالعطل والضرر إذا كان ھناك سوء نیة، ولا یحكم علیھ بشيء . سوریة

  . إذا ثبت بعض ما ادعاه

   ٤٨المادة 

علیھا بتنازلھ عن التمسك بالورقة أو السند  للمدعى علیھ بالتزویر إنھاء إجراءات الادعاء في أیة حالة كانت
وللمحكمة في ھذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظھ إذا طلب مدعي التزویر ذلك . المطعون فیھ

  . ولھا أن تقرر اتلاف الورقة أو السند أو شطبھ كلھ أو بعضھ أو إصلاحھ. لمصلحة مشروعة

   ٤٩المادة 



لیھ بورقة أو سند مزور، أن یخاصم من بیده تلك الورقة أو ذلك السند ومن یستفید یجوز لمن یخشى الاحتجاج ع
ویكون ذلك بدعوى أصلیة ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقیق ھذه . منھ لسماع الحكم بتزویره

  . الدعوى والحكم فیھا القواعد المنصوص علیھا في ھذا الفرع وفي الفرع السابق

  ٥٠المادة 

إذا أقیمت الدعوى الجزائیة بسبب التزویر المدعى بھ، وجب على المحكمة المدنیة أن ترجىء الحكم إلى ما بعد  
  . فصل الدعوى الجزائیة

  ٥١المادة 

إن الحكم الجزائي بالبراءة لا یمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزویر السند الذي كان موضوع الدعوى  
  . م الجزائي القاضي ببراءة الظنین لا یقضي بصحة ذلك السندالجزائیة إذا كان الحك

   ٥٢المادة 

  . یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات غیر التعاقدیة

  ٥٣المادة 

  : في الالتزامات التعاقدیة یراعى في جواز الإثبات بالشھادة وعدم جوازه الأحكام التالیة  

  ٥٤المادة 

في غیر المواد التجاریة تزید قیمتھ على خمسمائة لیرة، أو كان غیر محدد القیمة، ـ إذا كان الالتزام التعاقدي  ١ 
أما في الالتزامات . فلا تجوز الشھادة في إثبات الالتزام أو البراءة منھ، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

  .لیرة، فیجوز الإثبات بالشھادةالتجاریة إطلاقاً، وفي الالتزامات المدنیة التي لا تزید قیمتھا على خمسمائة 

فإذا كان أصل الالتزام في ذلك الوقت لا یزید . ـ ویقدر الالتزام باعتبار قیمتھ وقت تمام العقد لا وقت الوفاء ٢
  . على خمسمائة لیرة، فالشھادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على ھذا التقدیر بعد ضم الملحقات والفوائد

الدعوى على طلبات متعددة متمیز كل منھا عن الآخر، ولیس على أي دلیل كتابي، جاز الإثبات  ـ وإذا اشتملت ٣
بالشھادة في كل طلب لا تزید قیمتھ على خمسمائة لیرة، حتى ولو كانت ھذه الطلبات في مجموعھا تزید عن ھذه 

وكذلك الحكم في وفاء لا . فسھمالقیمة، وحتى لو كان منشؤھا علاقات أو عقوداً من طبیعة واحدة بین الخصوم أن
  . تزید قیمتھ على خمسمائة لیرة

   ٥٥المادة 

  :لا یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات التعاقدیة حتى لو كان المطلوب لا تزید قیمتھ على خمسمائة لیرة سوریة

  .آ ـ فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیھ دلیل كتابي 
  . الباقي، أو ھو جزء من حق لا یجوز إثباتھ بالشھادةب ـ فیما إذا كان المطلوب ھو  

ج ـ إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمتھ على خمسمائة لیرة، ثم عدم طلبھ إلى 
  . ما لا یزید على ھذه القیمة

   ٥٦المادة 

ى خمسمائة لیرة ـ یجوز الإثبات بالشھادة في الالتزامات التعاقدیة، حتى ولو كان المطلوب تزید قیمتھ عل ١
  . سوریة، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

ـ ومبدأ الثبوت بالكتابة ھو كل كتابة تصدر عن الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل وجود العقد المدعى بھ  ٢
  . قریب الاحتمال



   ٥٧المادة 

  .مسمایة لیرة سوریةیجوز الاثبات بالشھادة في الالتزامات التعاقدیة حتى ولو كان المطلوب تزید قیمتھ على خ

ـ یعتبر مانعاً أدبیاً أن . ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي) أ 
. لا یوجد من یستطیع كتابة السند أو أن یكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم یكن طرفاً في العقد

صول والفروع أو ما بین الحواشي إلى ـ تعتبر مانعاً أدبیاً القرابة ما بین الزوجین أو ما بین الأ
  .الدرجة الثالثة أو ما بین أحد الزوجین وأبوي الزوج الآخر

  .ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا ید لھ فیھ) ب
  . ـ إذا طعن في العقد بأنھ ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب) ج

  ٥٨المادة 

واقعة بشھادة الشھود تقتضي دائماً أن یكون للخصم الآخر الحق في نفیھا بھذا الاجازة لأحد الخصوم باثبات  
  . الطریق

   ٥٩المادة 

  . ـ یشترط في الشاھد أن یكون أھلاً للشھادة ١
ـ لا یكون أھلاً للشھادة من لم تبلغ سنھ خمس عشرة سنة أو من لم یكن سلیم الادراك أو من كان محكوماً بأحكام  ٢

  . أھلیة الشھادة جزائیة تسقط عنھ
  . ـ على أنھ یجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنھ خمس عشرة سنة بغیر یمین وعلى سبیل الاستدلال فقط ٣

   ٦٠المادة 

  . لا تقبل شھادة الأصل للفرع ولا شھادة الفرع للأصل ولا شھادة أحد الزوجین ولو بعد انحلال الزوجیة

  ٦١المادة 

فلا تصح شھادة الوصي للیتیم ولا شھادة الوكیل لموكلھ ولا شھادة الشریك . لیس لأحد أن یكون شاھداً ومدعیاً  
  . فیما یتعلق بالشركة ولا الكفیل فیما یختص بالتزامات مكفولھ

   ٦٢المادة 

. قتنعت بصحتھاولھا أن تأخذ بشھادة شخص واحد إذا ا. ـ تقدر المحكمة قیمة شھادة الشھود من حیث الموضوع ١
  .كما أن لھا أن تسقط شھادة شاھد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتھا

ـ إذا لم توافق الشھادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشھود بعضھا مع بعض أخذت المحكمة من الشھادة بالقدر  ٢
  .الذي تقتنع بصحتھ

  . دعوىـ وللمحكمة أن ترجح بینة على أخرى وفقاً لما تستخلصھ من ظروف ال ٣

   ٦٣المادة 

لا یجوز أن یشھد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطریق 
  . القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتھا 

  ٦٤المادة 

ن قد وصل إلى علمھم الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا یشھدون ولو بعد تركھم العمل عما یكو
ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لھم في الشھادة بناء على . أثناء قیامھم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتھا

  . طلب المحكمة أو أحد الخصوم



   ٦٥المادة 

علومات لا یجوز لمن علم من المحامین أو الوكلاء أو الأطباء أو غیرھم عن طریق مھنتھ أو صنعتھ بواقعة أو بم
  . أن یفشیھا ولو بعد انتھاء خدمتھ أو زوال صفتھ ما لم یكن ذكرھا مقصوداً بھ فقط ارتكاب جنایة أو جنحة

  ٦٦المادة 

ومع ذلك یجب على الأشخاص المذكورین في المادة السابقة أن یؤدوا الشھادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى  
  . ل ذلك بأحكام القوانین الخاصة بھمعلى أن لا یخ. طلب منھم ذلك من أسرھا لھم

   ٦٧المادة 

لا یجوز لأحد الزوجین أن یفشي بغیر رضاء الآخر، ما أبلغھ إلیھ أثناء الزوجیة ولو بعد انفصامھا إلا في حالة 
  . أو إقامة دعوى على أحدھما بسبب جنایة أو جنحة وقعت منھ على الآخر. رفع دعوى من أحدھما على الآخر

   ٦٨المادة 

لى الخصم الذي یطلب الاثبات بشھادة الشھود أن یبین الوقائع التي یرید اثباتھا في طلباتھ الكتابیة أو شفاھا في ع
  . الجلسة وأن یسمي شھوده على أن لا یتجاوز عددھم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت لھ المحكمة ذلك

   ٦٩المادة 

ب اثباتھا منتجة وجائز اثباتھا بشھادة الشھود قررت استماعھم وعینت ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلو ١
  . المبلغ الذي یجب على طالب الاثبات ایداعھ في دیوان المحكمة لحساب نفقات الشھود

  . ـ ویعفى الخصم من ایداع المبلغ المتقدم ذكره إذا تعھد بأن یحضر الشھود بنفسھ ٢

  ٧٠المادة 

تقرر استماع الشھود في الأحوال التي یجیز القانون فیھا الاثبات بشھادة الشھود متى  للمحكمة من تلقاء نفسھا أن 
  . رأت في ذلك فائدة حقیقیة

   ٧١المادة 

  . القرار الذي یجیز الاثبات بالشھود یجب أن تبین فیھ كل واقعة من الوقائع المقرر اثباتھا وإلا كان باطلاً 

   ٧٢المادة 

  . الجمھوریة تنتقل المحكمة لسماع شھادتھ إذا اقتضى سماع شھادة رئیس 

   ٧٣المادة 

ـ یبلغ الشھود الحضور قبل التاریخ المعین بأربع وعشرین ساعة على الأقل عدا مواعید المسافة المقررة في  ١
  .القانون

ھ وتاریخ ـ ویتضمن التبلیغ بیاناً موجزاً للدعوى التي یطلب سماعھم فیھا والمكان الذي یتعین علیھم الحضور فی ٢
  . الحضور وساعتھ

   ٧٤المادة 

ـ إذا لم یحضر الشاھد لأداء الشھادة بعد تكلیفھ بالحضور على الوجھ المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم  ١
  . علیھ حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر لیرات سوریة وإن تقرر احضاره جبراً 

  . عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفیھ من أداء الغرامة كلھا أو بعضھا ـ إذا أثبت الشاھد أن تخلفھ كان راجعاً إلى ٢



   ٧٥المادة 

ـ إذا كان للشاھد عذر یمنعھ عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شھادتھ ولھا أن تنتدب أحد قضاتھا لھذه ١ 
  . الغایة

ـ یدعى الخصوم لحضور تأدیة ھذه الشھادة وینظم محضراً بھا ویوقع علیھ رئیس المحكمة أو القاضي المنتدب  ٢
  . والكاتب

   ٧٦المادة 

وفي . ـ یجوز سماع الشھود والمقیمین خارج منطقة صلاحیة المحكمة بانابة المحكمة التي یقیمون في منطقتھا ١
لبیانات الخاصة بشخصیة الشھود والوقائع التي یراد استشھادھم علیھا ھذه الحالة تعد صحیفة استنابة تتضمن ا

  . وترسل إلى ھذه المحكمة
ـ وتعد المحكمة المنابة محضراً بما سمعتھ من شھادة الشھود یوقعھ الرئیس والقضاة وكاتب الضبط ویرسل إلى  ٢

  . المحكمة المنیبة

  ٧٧المادة 

الخصوم بعد أن یسألھ رئیس المحكمة اسمھ ولقبھ وسنھ ومھنتھ  ـ تسمع شھادة كل شاھد على انفراد بحضور ١
  . ومحل اقامتھ وجھة اتصالھ بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غیرھا

وبعد أن یؤدي . ـ لرئیس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن یأمر أحد الخصوم بالخروج تأمیناً للشاھد على حریتھ ٢
  . یطلعھ على الشاھدة المؤداة بغیابھالشھادة یدعوه الرئیس أو القاضي و

ـ ویجب أن یؤدي الشاھد قبل الادلاء بالشھادة یمیناً بأن یقول الحق ویستثنى من ذلك من تسمع شھادتھم على  ٣
  . ٥٩سبیل الاستئناس وفقاً لأحكام المادة 

  ٧٨المادة 

یھ بحكم مبرم وبغرامة من عشر إذا امتنع الشاھد عن أداء الیمین أو عن الاجابة بغیر سبب قانوني یقضى عل 
  لیرات إلى خمسین لیرة ما لم یتنازل الخصم عن شھادتھ 

   ٧٩المادة 

ـ یستجوب رئیس المحكمة الشاھد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشھادة في شأنھا وعن تفاصیلھا وعن  ١
  . طریق اتصالھا بعلمھ

كمة أو الخصم أن یوجھ إلى الشاھد ما یرى من أسئلة ـ وللرئیس من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب قضاة المح ٢
  . ولھ أن یواجھھ بشھود آخرین

  ٨٠المادة 

للخصم الذي یؤدي الشھادة ضده أن یبین للمحكمة ما یخل بشھادة الشاھد ولھ أن یوجھ الیھ بواسطة رئیس  
  . غیر منتجوعلى الرئیس أن یجیبھ إلى ذلك إلا أن یكون السؤال . المحكمة ما یرى من الأسئلة

   ٨١المادة 

ویكفي تعیین المشھود بھ تعییناً نافیاً للجھالة ویقتصر في . لا یشترط شكل خاص في أداء الشھادة ولا في قبولھا
  . ذلك على ما تراه المحكمة كافیاً للوصول إلى الحقیقة ولا یزكى الشاھد

   ٨٢المادة 

وبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحیث تسوغ ولا یجوز الاستعانة بمفكرات مكت. تؤدى الشھادة شفاھاً 
  . طبیعة الدعوى ذلك



   ٨٣المادة 

  . من لا قدرة لھ على الكلام یؤدي الشھادة إذا أمكن أن یبین مراده بالكتابة أو بالإشارة 

  ٨٤المادة 

ى من صدرت عنھ ولھ ـ تثبت اجابات الشاھد في محضر بصیغة المتكلم دون تغییر فیھا ثم تتلى ھذه الأقوال عل ١
  . أن یدخل علیھا ما یرى من تعدیل ویذكر التعدیل عقب نص الشھادة

ـ ویثبت كذلك في المحضر كل ما وجھ الخصوم من أسئلة إلى الشاھد وملاحظات في شأن شھادتھ وكذلك  ٢
  . الأسئلة التي وجھت مباشرة من رئیس المحكمة أو أحد قضاتھا

   ٨٥المادة 

  . تقدر المحكمة نفقات الشھود بناء على طلبھم ویتقاضون ما یقدر لھم من المبلغ الي أودع لحساب النفقات

  ٨٦المادة 

یجوز لمن یخشى فوات فرصة الاستشھاد بشاھد على موضوع لم یعرض بعد أمام القضاء ویحتمل عرضھ علیھ  
طلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة ویقدم ھذا ال. أن یطلب في مواجھة ذوي الشأن سماع ذلك الشاھد

  . وتكون نفقاتھ كلھا على من طلبھ

   ٨٧المادة 

لا یجوز في ھذه الحالة تسلیم صور عن محضر الشھادة ولا تقدیمھ إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع 
قبول ھذا الدلیل كما یكون  ویكون للخصم الاعتراض أمامھا على. عند نظره جواز اثبات الواقعة بشھادة الشھود

  لھ طلب سماع شھ 

   ٨٨المادة 

  . تتبع في ھذا التحقیق القواعد المتقدمة

   ٨٩المادة 

أخرى من طرق الاثبات القرینة التي ینص علیھا القانون تغني من تقررت ھذه القرینة لمصلحتھ عن أیة طریقة 
  . ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك. على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسي

   ٩٠المادة 

ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه . ـ إن الأحكام التي حازت درجة القطعیة تكون حجة بما فصلت فیھ من الحقوق ١
نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون تغییر صفاتھم وتعلق  ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه القوة إلا في. القرینة

  . النزاع بذات الحق محلاً وسبباً 
  . ـ ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بھذه القرینة من تلقاء نفسھا ٢

   ٩١المادة 

ون لا یرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم یفصل فیھا ھذا الحكم أو الوقائع التي فصل فیھا د
  . ضرورة

  ٩٢المادة 



وأمكن القاضي أن یستخلصھا من ظروف الدعوى . ـ القرائن القضائیة ھي القرائن التي لم ینص علیھا القانون ١
  . ویترك لتقدیر القاضي استنباط ھذه القرائن. وأن یقتنع بأن لھا دلالة معینة

  . فیھا الاثبات بالشھادةـ لا یجوز الاثبات بالقرائن القضائیة إلا في الاحوال التي یجوز  ٢

  ٩٣المادة 

  . الاقرار ھو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق علیھ لآخر 

   ٩٤المادة 

وذلك أمام . الاقرار القضائي ھو اعتراف الخصم أو من ینوب عنھ نیابة خاصة بواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ
  . القضاء أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھذه الواقعة

   ٩٥المادة 

الاقرار غیر القضائي ھو الذي یقع في غیر مجلس الحكم أو یقع في مجلس الحكم في غیر الدعوى التي أقیمت 
  . بالواقعة المقر بھا

   ٩٦المادة 

فلا یصح إقرار الصغیر والمجنون والمعتوه والسفیھ، ولا . یشترط أن یكون المقر عاقلاً بالغاً غیر محجور علیھ
ولكن الصغیر الممیز المأذون یكون لإقراره حكم . لیائھم وأوصیائھم والقوام علیھمیصح على ھؤلاء إقرار أو

  . إقرار البالغ في الأمور المأذون فیھا 

  ٩٧المادة 

  . یشترط ألا یكذب ظاھر الحال الإقرار 

  ٩٨المادة 

  . ـ لا یتوقف الإقرار على قبول المقر لھ، ولكن یرتد برده ١
من المقربھ، فلا یبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ویصح الإقرار في المقدار  ـ وإذا رد المقر لھ مقداراً  ٢

  . الباقي

   ٩٩المادة 

  . ـ یلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم ١
  . ـ ولا یصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن یثبت المقر ذلك ٢

   ١٠٠المادة 

  . الإقرار حجة قاصرة على المقر

   ١٠١المادة 

لا یتجزأ الإقرار على صاحبھ إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منھا لا یقتضي حتماً وجود 
  . الوقائع الأخرى

  ١٠٢المادة 

  . الإقرار غیر القضائي واقعة یعود تقدیرھا للقاضي، ویجب إثباتھا وفاقاً للقواعد العامة المختصة في الإثبات 



   ١٠٣المادة 

  . للمحكمة أن تستجوب من یكون حاضراً من الخصوم، ولكل منھم أن یطلب استجواب خصمھ الحاضر

  ١٠٤المادة 

وعلى من . للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابھ، سواء من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب خصمھ 
  . تقرر استجوابھ أن یحضر بنفسھ الجلسة التي حددھا القرار

   ١٠٥المادة 

إذا رأت المحكمة أن الدعوى لیست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي یراد استجواب الخصم عنھا غیر 
  . منتجة أو غیر جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب

   ١٠٦المادة 

ون یوجھ الرئیس الأسئلة التي یراھا إلى الخصم، ویوجھ إلیھ أیضاً ما یطلب الخصم الآخر توجیھھ منھا، وتك
  . الإجابة في الجلسة نفسھا، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مھلة للإجابة

   ١٠٧المادة 

  . تكون الإجابة في مواجھة من طلب الاستجواب، ولكن لا یتوقف الاستجواب على حضوره

   ١٠٨المادة 

  . على المحكمة منع كل سؤال یكون غیر منتج أو غیر جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابتھ

   ١٠٩المادة 

وإذا امتنع . تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصیل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتھا یوقع علیھا الرئیس والكاتب
  . المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعھ وسببھ 

   ١١٠المادة 

  . تجوابھ على نحو ما ذكرإذا كان للخصم عذر یمنعھ من الحضور بنفسھ، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتھا لاس

   ١١١المادة 

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغیر عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغیر مبرر قانوني، جاز 
للمحكمة أن تتخذ من ھذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابھ عنھا ثابتة، أو أن تقبل 

  . والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز فیھا ذلكالإثبات بشھادة الشھود 

   ١١٢المادة 

  . الیمین الحاسمة ھي التي یوجھھا أحد المتداعین لخصمھ لیحسم بھا النزاع

   ١١٣المادة 

  . یجوز لكل من الخصمین أن یوجھ الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا یكون ذلك إلا بإذن من المحكمة

   ١١٤المادة 



فإن كانت غیر . یجب أن تكون الواقعة التي تنصب علیھا الیمین متعلقة بشخص من وجھت إلیھ الیمینـ  ١
  . شخصیة لھ، انصبت الیمین على مجرد علمھ بھا

إلا أنھ لا یجوز توجیھھا في . ـ ویجوز أن توجھ الیمین الحاسمة في أیة حالة كانت علیھا الدعوى في كل نزاع ٢
  . أو مخالفة للنظام العام والآداب واقعة ممنوعة بالقانون،

   ١١٥المادة 

  . إذا اجتمعت مطالب مختلفة، یكفي فیھا یمین واحدة

   ١١٦المادة 

على أنھ لا یجوز الرد إذا انصبت الیمین على واقعة لا . ـ یجوز لمن وجھت إلیھ الیمین أن یردھا على خصمھ ١
  . الیمینیشترك فیھا الخصمان، بل یستقل بھا شخص من وجھت إلیھ 

  . ـ لا یجوز لمن وجھ الیمین أو ردھا أن یرجع في ذلك حتى قبل خصمھ أن یحلف ٢

   ١١٧المادة 

  . ولا اعتبار بالنكول عن الیمین خارجھا. لا تكون الیمین إلا أمام المحكمة

   ١١٨المادة 

ا ویذكر صیغة الیمین ـ یجب على من یوجھ لخصمھ الیمین أن یبین بالدقة الوقائع التي یرید استحلافھ علیھ ١
  . بعبارة واضحة جلیة

ـ للمحكمة أن تعدل صیغة الیمین التي یعرضھا الخصم بحیث تتوجھ بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب  ٢
  . الحلف علیھا

   ١١٩المادة 

كل من وجھت إلیھ الیمین فنكل عنھا دون أن یردھا على خصمھ، وكل من ردت علیھ الیمین فنكل عنھا، خسر 
  . هدعوا

   ١٢٠المادة 

فلا یجوز للخصم أن . ـ توجیھ الیمین یتضمن التنازل عما عداھا من البینات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد علیھا ١
  . یثبت كذب الیمین بعد أن یؤدیھا الخصم الذي وجھت إلیھ أو ردت علیھ

نھا أن یطالب بالتعویض دون ـ على أنھ إذا ثبت كذب الیمین بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابھ ضرر م ٢
  . إخلال بما قد یكون لھ من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب الیمین الكاذبة 

   ١٢١المادة 

ـ الیمین المتممة ھي التي توجھھا المحكمة من تلقاء نفسھا لأي من الخصمین، لتبني على ذلك حكمھا في  ١
  . موضوع الدعوى، أو في قیمة ما تحكم بھ

  . ـ ویشترط في توجیھ ھذه الیمین ألا یكون في الدعوى دلیل كامل، وألا تكون الدعوى خالیة من أي دلیل ٢

   ١٢٢المادة 

ـ لا یجوز للمحكمة أن توجھ للمدعي الیمین المتممة لتحدید قیمة المدعى بھ، إلا إذا استحال تحدید ھذه القیمة  ١
  . بطریقة أخرى

  . حداً أقصى للقیمة التي یصدق فیھا المدعي بیمینھ ـ تحدد المحكمة في ھذه الحالة ٢

   ١٢٣المادة 



  :تحلف المحكمة من تلقاء نفسھا في الأحوال الآتیة

فتحلفھ المحكمة یمین الاستظھار على أنھ لم یستوف . أ ـ إذا ادعى أحد حقاً في التركة وأثبتھ 
على غیره ولا استوفى دینھ ھذا الحق بنفسھ ولا بغیره من المیت بوجھ، ولا أبرأه ولا أحالھ 

  . من الغیر ولیس للمیت في مقابلة ھذا الحق رھن
ب ـ إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفتھ المحكمة على أنھ لم یبع ھذا المال ولم یھبھ 

  . لأحد ولم یخرجھ من ملكھ بوجھ من الوجوه
یرض بالعیب صراحة أو  ج ـ إذا أراد المشتري رد المبیع بعیب، حلفتھ المحكمة على أنھ لم

  . دلالة
  . د ـ إذا طالب الشفیع بالشفعة، حلفتھ المحكمة بأنھ لم یسقط حق شفعتھ بوجھ من الوجوه

   ١٢٤المادة 

  . لا یجوز للخصم الذي وجھت لھ المحكمة الیمین المتممة أن یردھا على الخصم الآخر 

   ١٢٥المادة 

غیر منتجة، أو غیر جائز إثباتھا بالیمین، أو كان توجیھ الیمین یرفض توجیھ الیمین إذا كانت واردة على واقعة 
  . مقصوداً بھ مجرد الكید

   ١٢٦المادة 

إذا لم ینازع من توجھت علیھ الیمین في جوازھا ولا في تعلقھا بالدعوى، وجب علیھ إذا كان حاضراً بنفسھ أن 
حاضراً وجب أن یدعى لحلفھا بالصیغة التي  فإن لم یكن. یحلفھا فوراً أو یردھا على خصمھ وإلا اعتبر ناكلاً 

فإن حضر وامتنع دون أن ینازع، أو لم یحضر، بغیر عذر، اعتبر ناكلاً . أقرتھا المحكمة وفي الیوم الذي حددتھ
  . كذلك

   ١٢٧المادة 

إذا نازع من توجھت إلیھ الیمین في جوازھا أو في ورودھا على واقعة منتجة في الدعوى، ورفضت المحكمة 
ازعتھ وحكمت بتحلیفھ، بینت في قرارھا صیغة الیمین، ویبلغ ھذا القرار للخصم إن لم یكن حاضراً بنفسھ، من

  . ویتبع ما نص علیھ في المادة السابقة

   ١٢٨المادة 

قضاتھا لتحلیفھ، ویحرر إذا كان لمن توجھت علیھ الیمین عذر یمنعھ عن الحضور، فتنتقل المحكمة أو تندب أحد 
  . محضر بحلف الیمین یوقعھ الحالف ورئیس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب

   ١٢٩المادة 

  . ویذكر الصیغة التي أقرتھا المحكمة)) والله((تكون تأدیة الیمین بأن یقول الحالف 

   ١٣٠المادة 

  . تھ إذا طلب ذلكلمن یكلف حلف الیمین أن یؤدیھا وفقاً للأوضاع المقررة في دیان

   ١٣١المادة 

  . فإن كان یعرفھا، فحلفھ ونكولھ بھا. یعتبر في حلف الأخرس ونكولھ إشارتھ المعھودة إن كان لا یعرف الكتابة

   ١٣٢المادة 



  . تجري النیابة في التحلیف، ولكن لا تجري في الیمین

   ١٣٣المادة 

  . إذا كان من وجھت إلیھ الیمین یقیم خارج منطقة المحكمة، فلھا أن تنیب في تحلیفھ محكمة محل إقامتھ

   ١٣٤المادة 

ـ یجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، معاینة المتنازع فیھ بجلبھ إلى  ١
  . ا لھذه الغایةالمحكمة، أو الانتقال إلیھ، ولھا أن تنتدب أحد قضاتھ

وفي ھذه الحالة یبلغ قرار . ـ ولھا أن تنیب عنھا في ذلك المحكمة التي یقع في منطقتھا الشيء المتنازع فیھ ٢
  . الإنابة إلى رئیس ھذه المحكمة ویتضمن جمیع البیانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاینة

   ١٣٥المادة 

بل الموعد المعین بأربع وعشرین ساعة على الأقل، عدا مھل تدعو المحكمة، أو القاضي المنتدب، الخصوم ق
  . المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة دیوان المحكمة تتضمن بیان مكان الاجتماع والیوم والساعة اللذین سینعقد فیھما

   ١٣٦المادة 

ون القیام بمھمتھم على للمحكمة، أو القاضي الذي انتدب للمعاینة، وللمحكمة المنابة لھذه الغایة، تعیین خبراء یتول
  . الفور أو سماع من یكون سماعھ ضروریاً من الشھود 

   ١٣٧المادة 

  . ـ یحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاینة، ویودع إضبارة الدعوى ١
ـ وإذا عھد بالمعاینة إلى محكمة أخرى بطریق الإنابة، وجب على ھذه المحكمة أن توافي المحكمة التي قررت  ٢

  . بمحضرھا المعاینة

   ١٣٨المادة 

إذا كان الفصل في الدعوى موقوفاً على تحقیق أمور تستلزم معرفة فنیة، كان للمحكمة من تلقاء نفسھا، أو بناء 
  . على طلب الخصوم، أن تقرر إجراء تحقیق فني بواسطة خبیر واحد أو ثلاثة خبراء

   ١٣٩المادة 

  . براء الثلاثةـ للخصوم أن یتفقوا على اختیار الخبیر أو الخ ١
  . ـ وفي ھذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقھم في محضر الجلسة وتقرر تعیین الخبراء الذین وقع الاختیار علیھم ٢
  . ـ وإذا لم یتفق الخصوم على اختیار الخبراء اختارتھم المحكمة ممن تثق بھم ٣

   ١٤٠المادة 

  : یشتمل قرار الخبراء على ما یلي

  . قابھم وغیر ذلك من البیانات الدالة على شخصیتھمآ ـ أسماء الخبراء وأل
  . ب ـ اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالھم

ج ـ بیان المسائل التي یراد الاستعانة بخبرتھم فیھا وما یرخص لھم في اتخاذه من التدابیر 
  . العاجلة عند الاقتضاء

  . ع تقریرھمد ـ التاریخ المحدد لإنھاء المھمة التي أوكلت إلیھم وإیدا
ط ـ المبلغ الذي یودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابھم والمھلة الممنوحة 



  . لإیداع ھذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن یلزم بإیداعھ من الخصوم
  . و ـ ما یؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملھم

   ١٤١المادة 

  . متى قررت المحكمة تعیین الخبراء، أجلت الدعوى مدة مناسبة

   ١٤٢المادة 

وفي ھذه الحالة یثبت رأیھم . للمحكمة أن تعین خبراء لیدلوا برأیھم شفویاً في الجلسة دون حاجة إلى تقدیم تقریر
  . في محضر الجلسة

   ١٤٣المادة 

، جاز ١٤٠ل المھلة المعینة وفقاً لأحكام المادة إذا لم یودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إیداعھ خلا
  . للخصم الآخر أن یقوم بإیداع ھذا المبلغ دون إخلال بحقھ في الرجوع على خصمھ

   ١٤٤المادة 

ـ في خلال الثماني والأربعین ساعة التالیة لإیداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعیین الخبراء، یدعو  ١
  . ویفضي إلیھم بمھمتھم وفقاً لمنطوق ھذا القرار، ثم یسلمھم صورة عنھ القاضي المنتدب الخبراء

ـ وللخبیر أن یطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ینقل شیئاً، ما لم یكن مأذوناً لھ في ذلك  ٢
  .بمقتضى قرار التعیین

ب یمیناً بأن یقوم بھا بأمانة وصدق، ولا ـ ویتعین على الخبیر قبل البدء في مھمتھ أن یؤدي أمام القاضي المنتد ٣
  . ضرورة لحضور الخصوم عند أداء الیمین ولا لإبلاغ محضر أدائھا

   ١٤٥المادة 

ـ للخبیر، خلال الأیام الخمسة التالیة لتسلمھ صورة القرار الصادر بتعیینھ، أن یطلب من المحكمة إعفاءه من  ١
  . جیبھ إلى طلبھ، وفي ھذه الحالة تعین المحكمة خبیراً آخر بدلاً عنھوللمحكمة أن ت. أداء المھمة التي أوكلت إلیھ

  . ـ للمحكمة، في الأحوال المستعجلة، تقصیر المھلة الممنوحة في الفقرة السابقة ٢

   ١٤٦المادة 

  . یجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة

   ١٤٧المادة 

نظر في الدعوى باستدعاء یبلغ للخبیر في خلال الأیام الثلاثة التالیة ـ یقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى ال ١
  . لصدور قرار تعیینھ أو لإبلاغ ھذا القرار إن كان قد صدر في غیاب الخصم طالب الرد

ـ لا یسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابھ قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدلیل  ٢
  . نھ لم یعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائھاعلى أ

  . ـ ولا یقبل طلب الرد في حق من یختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختیار ٣

  ١٤٨المادة 

  . ـ یفصل على وجھ السرعة في طلب الرد في أول جلسة بعد تقدیمھ ١
  . ي ھذا الطلب بأي طریقة ـ ولا یجوز الطعن في الحكم الصادر ف ٢

   ١٤٩المادة 



ـ إذا لم یطلب الخبیر إعفاءه، ولم یرد، وجب على القاضي المنتدب أن یعین تاریخاً قریباً لبدء أعمال الخبرة،  ١
على أن لا یتجاوز ھذا التاریخ الثمانیة أیام التالیة لانقضاء المھلة التي یجوز فیھا طلب رد الخبیر، أو لصدور 

  . طلب الردحكم برفض 
ـ ویدعو القاضي المنتدب الخبیر والخصوم قبل الموعد المعین بأربع وعشرین ساعة على الأقل، عدا مھل  ٢

المسافة، بمذكرة ترسل بواسطة دیوان المحكمة تتضمن بیان مكان أول اجتماع والیوم والساعة اللذین ینعقد فیھا، 
   .ویقرر اتخاذ كل إجراء من شأنھ تیسیر العمل وضبطھ

  . ـ ویباشر الخبیر عملھ ولو في غیبة الخصوم، متى كانوا قد دعوا على الوجھ الصحیح ٣

   ١٥٠المادة 

ـ یعد الخبیر محضراً بمھمتھ یتضمن بیان حضور الخصوم وأقوالھم وملاحظاتھم وبیان ما قام بھ من أعمال  ١
  . وأقوال الأشخاص الذین اقتضت الضرورة سماعھم

وإذا لم . أقوالھم وملاحظاتھم، ویوقع غیرھم من الأشخاص، على ما یدلون بھ من أقوالـ ویوقع الخصوم على  ٢
  . یوقعوا یذكر السبب في المحضر

   ١٥١المادة 

. ـ یشفع الخبیر محضره بتقریر یضمنھ نتیجة أعمالھ ورأیھ والأوجھ التي یستند إلیھا في تبریر ھذا الرأي ١
  . كون موقعاً علیھ من الخبیرویجب أن یكون ھذا التقریر دقیقاً وأن ی

  . ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعلیھم أن یقدموا تقریراً واحداً، وأن یذكروا فیھ رأي كل منھم وأسبابھ ٢

   ١٥٢المادة 

ـ على الخبیر أو من ینوب عنھ بمقتضى توكیل خاص أن یسلم رئیس الكتاب في المحكمة تقریره وما یلحق بھ  ١
  . وما یسلم إلیھ من أوراقمن محاضر الأعمال 

  . ـ وعلى رئیس الكتاب أن یبلغ صورة عن التقریر للخصوم خلال الثلاثة أیام التالیة لإیداعھ ٢

   ١٥٣المادة 

ـ إذا تبین أن الخبیر لا یستطیع أن یودع تقریره في التاریخ المعین، وجب علیھ قبل انقضاء ھذا التاریخ أن یقدم  ١
  . یھا ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مھمتھإلى المحكمة مذكرة یبین ف

ـ تنظر المحكمة في ھذه المذكرة في الجلسة المعینة للدعوى، فإن رأت أن سبب التأخیر مقبول منحتھ مھلة  ٢
  . جدیدة، وإلا استبدلت بالخبیر غیره

لیرة حكماً مبرماً،  ١٥٠لیرات إلى  ١٠ ـ إذا كان سبب التأخیر ناشئاً عن خطأ الخصم، حكم علیھ بغرامة من ٣
  . وجاز الحكم أیضاً بسقوط حقھ في التمسك بالقرار الصادر بتعیین الخبیر

   ١٥٤المادة 

ـ للمحكمة، من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب أحد الخصوم، أن تأمر بدعوة الخبیر لحضور الجلسة إذا رأت في  ١
  . مسائل معینة ولازمة للفصل في الدعوى تقریره نقصاً، أو إذا رأت أن تستوضحھ في

ـ وللمحكمة أن توجھ إلى الخبیر من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، من الأسئلة ما یكون مفیداً في  ٢
  . إیضاح تلك المسائل

لقیام ـ ولھا، إذا رأت عدم كفایة الإیضاحات، أن تأمر من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، با ٣
  . بتحقیق فني جدید، أو لعمل تكمیلي تعھد بھ إلى الخبیر نفسھ أو إلى خبیر آخر

   ١٥٥المادة 

وإذا حكمت المحكمة خلافاً لرأي الخبیر، وجب علیھا بیان الأسباب التي أوجبت . رأي الخبیر لا یقید المحكمة
  . إھمال ھذا الرأي كلھ أو بعضھ

   ١٥٦المادة 



  . تقدر أتعاب الخبیر ونفقاتھ وفقاً للقوانین النافذة

   ١٥٧المادة 

ـ إذا لم یقم الخبیر بمھمتھ، ولم یكن قد أعفي منھا، أو استقال من مھمتھ بعد أن باشرھا، حكمت المحكمة علیھ  ١
ویجوز . بالنفقات التي صرفھا بلا فائدة ورد ما یكون قد قبضھ من السلفة، وبالتعویضات إن كان لھا محل

  . لیرة سوریة ٣٠٠لیرات إلى  ١٠   للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم علیھ بغرامة نقدیة من
ـ تطبق الفقرة السابقة أیضاً على الخبیر الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنھ بغیره عملاً بالفقرة الثانیة من  ٢

  . ١٥٣المادة 

   ١٥٨المادة 

  . نتلغى جمیع الأحكام المخالفة لھذا القانو

   ١٥٩المادة 

  .وزراء الدولة مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون
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